
دق‌)ع(‌/‌كلية‌القانونة‌الاماجعر‌الصجا  

جامعة الامام جعفر الصادق )ع( /  
 كلية القانون

 (1العدد / )

 
 

مجلة جامعة الامام جعفر الصادق 
 )ع(

 للدراسات القانونية

 

  

203 

 
 
 

 العام الدولي القانون إطار في الوظيفية السيادة
Functional sovereignty within the framework of 

public international law 
 

 
 م.م دعاء جليل حاتم

 /  كلية القانونجامعة الامام جعفر الصادق )ع(

 

 

 

 

 



ي  الوظيفية السيادة
 
 العام الدولي  القانون إطار ق

 

 

204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



دق‌)ع(‌/‌كلية‌القانونة‌الاماجعر‌الصجا  

جامعة الامام جعفر الصادق )ع( /  
 كلية القانون

 (1العدد / )

 
 

مجلة جامعة الامام جعفر الصادق 
 )ع(

 للدراسات القانونية

 

  

205 

 الملخص
أن السيادة بمفهومها العام لم تعد  ما في السالق  فقدل أدل التاورال التي لحقت المجتمع الدولي إلى 

تمارسها أشخاص أخرل  ير الدول  إذ أن النتال  المترتبة على الاعتراا ظهور مفا يم جديدة للسيادة  
للمنظمال الدولية بالاخصية القانونية  ادل إلى امتلاكها سيادة تعلو على سيادة الدول الأعضا  فيها 
وتنتقل منها  يصالح عليها بالسيادة الوظيفية  والتي ينظر إليها على أنها الإطار الذ، تستمد منع 

 ظمة الدولية الارعية  بالنسبة للوظالف والأهداا التي تضالع الفيام لها. المن
 

 

Abstract 

Sovereignty in its general sense is no longer the same as in the past. The 

developments that have affected the international community have led to the 

emergence of new concepts of sovereignty, exercised by persons other than 

states, as the consequences of the recognition of legal personality by 

international organizations led to their possession of a sovereignty that 

transcends the sovereignty of its member states. It detracts from it, termed 

functional sovereignty, which is seen as the framework from which the 

international organization derives legitimacy, with regard to the functions and 

objectives it undertakes to perform. 
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 المقدمة 
 أولًا: موضوع الدراسة ونطاقها

تعد السيادة من المقومال الأساسية التي لني عليها صر  القانون الدولي العام  فمنذ أن جا  لها الففيع 
في مؤلفع )الكت  الستة عن الجمهورية(  طرأ على مفهومها تغيرال  1576الفرنسي جان لودان عام 

على الدولة  لكونها هي صاحبة الاخصية القانونية الدولية الوحيدة كهيرة  )بعد أن  انت السيادة قاصرة 
 لا وجود أشخاص إلى الدولي المجتمع عرفها التي السريعة الديناميكية المتغيرال في ذلك الوقت  أدل

 على ساعد الذ، الأول هو العامل إليها الدولي المجتمع حاجة إن لل ذاتها  حد في الدول عن أهمية تقل
الأشخاص  هذه الدولية  وأهم العلاقال شتى ميادين في ومتمايزاً  أصيلاً  طرفًا تعد أصبحت إذ ظهورها 

الدولية  والتي تعد ذال شخصية وظيفية محدودة الإطار بالضرورة في ضو   المنظمال في أساساً  يتمثل
 الأهداا المحددة لها.

 أو منها الثنالية سوا  العلاقال الدولية )يع أفر ت الذ، القانوني الوعا  بمثابة الدولية المنظمال تعد
 لقواعد يخضع منظم مؤسساتي إطار قانوني في الدولية العلاقال تجسيد على تعمل فهي المتعددة 
 لتسيير منهر الدولية المنظمال أصبحت لتلك العلاقال  وبذلك الصحيح التنظيم إلى ويؤد، مختلفة 
 الدولية مكن المنظمة الذ، الأساسي العامل باعتبارها يفية الوظ إلى شخصيتها استناداً  الدولية العلاقال
لها  مع الإشارة إلى أن النموذج الألرز  الفيام لوحدها عن الدول تعجز قانونية وأعمال بقنااة من الفيام

لهذه المنظمال هي منظمة الأمم المتحدة  لوصفها منظمة دولية تتمتع باخصية وظيفية تمار  من 
لوظيفية عن طريق الاجهزة التابعة لها ب ية تحقيق الهدا الذ، انا ت لأجلع وهو صون خلالها سيادتها ا
 السلام العالمي.

 ثانياً: إشكالية الدراسة
 القانون  واالق في صريحة نصوص أو واضحة أحكام هنالك ليست أنع  إلى الإشارة من لالد الهد  في 

ل الدولية  من ام فدن أهم تساؤل يمكن أن يار  موضوع السيادة للمنظما مباشرة بصورة تتناول الدولي 
لهذه السيادة؟ و يف  الأساس القانوني؟ وما هو هل تتمتع المنظمة الدولية بسيادةفي هذا الصدد هو  

 من سيادة الدول. تنتقصيمكن لها أن 
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 ثالثاً: خطة الدراسة
 من خلال انتي: الموضوع دراسة ارتقينا وفقاً لما تقدم

 السيادة لفكرة النظر،  التقصيلل: الأو المبحث 
 للدولة المالقة السيادة الأول: المطلب
 (النسهية) المقيدة السيادة الثاني: المطلب
 الوظيفية السيادة مفهوم الثاني: المبحث 
 الوظيفية للسيادة القانوني الأسا  الأول: المطلب
 الوظيفية السيادة تاهيقال الثاني: المطلب

 أن نقمل والتي إليها توصلنا التي والتوصيال الاستنتاجال من جملة تتضمن تمةبخا ذلك نستتبع ام ومن
 .  للتاهيق في هذا الإطار سهيلها تجد

 المبحث الأول
 السيادة لفكرة النظري  التأصيل

ياغل مفهوم السيادة حيزاً واسعاً من مساحال البحث والنقاش لدل أوساا الفقها  والباحثين  بسه  
ظهور مفهوم  من ذلك التغيير صاح  حقت هذا المفهوم  خلال الأعوام الماضية  وماالمتغيرال التي ل

 وهذا ما سنتولى تفصيلع من خلال انتي: ‌الجديد  الدولي النظام واقع مع قادر على التكيف معاصر

 المطلب الأول
 السيادة المطلقة للدولة

 ولا ذاتع من إلا السلاة هذه يستمد لا وهو السلاة  لع من صفة عن يعهر قانوني اصالا  هي السيادة
  (1)للسيادة ممارسة إلا هي ما السلاة أن ذلك السلاة  من اشمل مصالح والسيادة  يره  فيها ياار ع
 الاخصية تكتمل أن يمكن ولا الدولة  ار ان والاع  الاقليم جان  إلى تاكل السيادة ذال والسلاة
الثلااة  وقد مرل السيادة بالعديد من المراحل تبعاً لتاور وتاابك  الار ان هذه لتوافر إلا للدولة القانونية

 العلاقال والمصالح الدولية.
                                                           

اميرة حناشي  مهدأ السيادة فـي ظـل التحـولال الدوليـة الراهنـة  رسـالة ماجسـتير  جامعـة منتـور،   ليـة الحقـوق  قسـناينة   1
 .17  ص2118
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قـد  السـيادة نظريـة بـقن يـذه  إلـى القـول: الكتـا  بعـع أن نجد السيادة لفكرة التاريخي التاور دراسة عند
 انتقلــت إلــى ومنهــا رافــدينال واد، حضــارة إلــى التاريخيــة جــذورها تعــود التــي الديمقراطيــة فكــرة عــن انهثقــت
  إلا أن الـبعع انخــر يـرل بقنهـا لــم تكـن معروفـة بمعناهـا الحــديث حتـى القـرن الســاد  (1)الاـعو  سـالر

عاــر  ذلــك أن فكــرة الســيادة ناــقل فــي المجتمــع الإقاــاعي عنــدما  انــت الســلاة الملكيــة تخــوض صــراعاً 
مانيــة  إذ  انــت الفكــرة تــدور فــي فلــك الســيادة ضــارياً ضــد رجــال الاقاــاع  وضــد البابــا والإمهراطوريــة الجر 

المالقة للملوك  ير الماروطة بارا لا في الداخل ولا في الخارج   ون الملك لا تحد سلااتع أيـة حـدود 
 مــن أول لــودان هــو أن الففيــع الفرنســي جــان البــاحثين معظـم   مــع ذلــك  يعــد(2)ولا يتقيـد بقيــة التــزام قــانوني

 الســــتة الكتـــ ) عنــــوان حمـــل الــــذ، الاـــهير مؤلفــــع ففـــي فـــي التــــاريخ  لســــيادةا عـــن متكاملــــة نظريـــة للـــور
 والمالقــة العليــا الجمهوريــة "ســلاة بقنهــا الســيادة لــودان عــرا 1576 عــام فــي ناــر للجمهوريــة(  والــذ،

تكـون   لا أو تكـون  تتجـزأ  كليـة لا لأنهـا مالقـة وهـي تعلوهـا  سـلاة لـيس هنالـك لأنع عليا والألدية"  فهي
  وعلى الر م من ذلك فقن لودان لم يصـل بالسـيادة إلـى الحـد (3)تزول مع زوال حاملها لا لأنها ديةأل وهي

الديمقراطي المالو   إذ استمرل لدورها مظهراً من مظـاهر السـلاة المالقـة للدولـة  بعـد أن  انـت سـلاة 
التقكيد على أن "الدولة ما    وفي مستهل القرن العارين ذه  الففيع الألماني يلينك إلى(4)مالقة ليد الملك

دامــت لا تخضــع لأيــة ســلاة تفوقهــا.. فدنهــا تقهــل التقييــد الــذاتي لإرادتهــا ب يــة اشــباع مصــالحها الخاصــة  
الأمر الذ، يستتبع تراجـع التزاماتهـا الدوليـة حـال تعارضـها مـع مثـل تلـك المصـالح  مـا دام أن ارادة الدولـة 

 . (5)يكفل لها السمو على أية قاعدة قانونية"
 النظرية لينها ومن السيادة  مفهوم إلى لدورها تارقت فقد الدولية  العلاقال في الأخرل  أما النظريال 

 الهرجوازية  على الدولة القضا  طريق عن السيادة بدلغا  تاال  اورية نظرية شكلت المار سية  التي
 وجود ضرورة على أكدل قد لتقليديةا الواقعية النظرية المجتمع الايوعي  وبخلافها فدن لفيام تمهيداً 

                                                           
  -دراسـة فـي مـدل تـدويل السـيادة فـي العصـر الحاضـر -تقليـد، والمعاصـرطلال ياسين العيسى  السيادة لين مفهومها ال 1

 .41  ص 2111  العدد الأول  26مجلة جامعة دماق للعلوم الاقتصادية والقانونية  المجلد 
 .214  ص 2112عصام العاية  القانون الدولي العام  الابعة الثانية  المكتبة القانونية  بغداد   2
ــة فــي الاــرق الأوســط  رســالة ماجســتير   ليــة حســن رزق ســنقــلًا عــن  3 لمان عهــدو  النظــام العــالمي ومســتقهل ســيادة الدول

 . 45  ص 2111دا  والعلوم الإنسانية جامعة الأزهر   زة  ان
 . 23اميرة حناشي  مصدر سالق  ص  4
  دار النهضـــة العربيـــة    الابعـــة الأولـــى-اشـــخاص القـــانون الـــدولي –حـــازم محمـــد عـــتلم  أصـــول القـــانون الـــدولي العـــام  5

 . 342  ص 2111القاهرة  
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 للدولة السيادة توفرها التي القومية والمصلحة القوة انالاقاً من وذلك مالق  باكل الدولة يد في السيادة
 .(1)الدولي المجتمع في رليساً  فاعلاً  لتكون 

بقن  1949وقد أشارل محكمة العدل الدولية إلى مهدأ السيادة في حكمها في قضية قناة  ورفو عام 
  وبين هذه النظرية (2)"احترام السيادة الإقليمية لين الدول هو أسا  ضرور، من أسس العلاقال الدولية"

 إقليمها الجغرافي  داخل الأفراد بع تواجع التي الدولة "سلاان أنها على السيادة وذلك الحكم  يمكن تعريف
 في الدولة مرجع تصرفال يكون  أن نهذا السلاا مقتضيال ومن الخارج  في الأخرل  الدول بع وتواجع
 لنظامها وفقًا دولة كل في تتولى الحكم التي الهي ة الإرادة هذه عن وتعهر واحدة  إرادة شؤونها مختلف

  ير ممارساتها في الدولة تقيد لا مالقة مضى سلاة )يما السيادة اعتهرل الأسا  هذا وعلى السياسي"
 رجال من المفكرين بعع لها يقول يزال لا لل قري   إلى عهد لدةسا الفكرة هذه وظلت ورغباتها  إرادتها
 .(3)والسياسة القانون 

 عليهم أنظمتها وتاهيق على اقليمها ورعاياها  سلاانها لبسط : يكون الأول داخليللسيادة مظهران 
: رجيالمظهر الخاالدولة  أما  سلاة من أقول وأعلى أخرل  سلاة الدولة داخل يوجد لا جميعاً  أ، أنع
 الخارجية  شؤونها إدارة في وحريتها الداخلية  أنظمتها ضو  في الأخرل  الدول مع علاقاتها فيتمثل لتنظيم

  أن (4)الحياد التزام أو الحر  إعلان في وحقها معها  بالتعاقد وحريتها الدول  من بغيرها علاقاتها وتحديد
هون بالوضع الداخلي للدولة  )يما إذا  انت كلا المظهرين مرتبط بالأخر  فتحقق سيادتها الخارجية مر 

 تمتلك سيادة تامة من عدمها.
                                                           

  رســـالة ماجســـتير   ليـــة الحقـــوق والعلـــوم –حالـــة الـــدول العربيـــة  - ـــرداين خديجـــة  إشـــكالية الســـيادة والتـــدخل الإنســـاني  1
 .19  ص 2115السياسية  جامعة ألو بكر للقايد  تلمسان  

وايرلنـدا الاـمالية مـن جهـة والبانيـا مـن جهـة أخـرل  عـن أحـداإ  تتلخل وقالع القضية التي ناـقل لـين المملكـة المتحـدة  2
 ورفـــو نتيجـــة لاصـــادام مـــدمرتان لرياانيتـــان بقلغـــام فـــي الميـــاه الألبانيـــة  قفـــي مضـــي 1946تاـــرين الأول  22وقعـــت فـــي 

لــدوره  ولحقــت لهــا أضــرار بمــا فــي ذلــك فقــدان الأروا   فلجــقل المملكــة المتحــدة فــي بــادع الأمــر إلــى مجلــس الأمــن الــذ،
أوصـــى بعـــرض النـــزاع علـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة. لمزيـــد مـــن التفاصـــيل ينظـــر: الأمـــم المتحـــدة  مـــوجز الاحكـــام والفتـــاول 

 .8  ص 1949والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  قضية قناة  ورفو  
3
 .113ص   1998 المعارا  الإسكندرية  مناقةعلي صادق ألو  يف  القانون الدولي العام   

 5  ص 2119السيادة الوطنيـة وتحـولال العلاقـال الدوليـة الراهنـة  المعهـد المصـر، للدراسـال  اسـانهول   خالد التومي  4
 وما بعدها.
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 المطلب الثاني
 السيادة المقيدة )النسبية(

إذا  انت فكرة السيادة المالقة  قد ارتبات بظروا ناقتها التاريخية  فدن فكرة نسهية السيادة  قد ارتبط 
من ظاهرة العزلة إلى حالة التضامن أصبح  وجودها لتاور أوضاع المجتمع الدولي  ذلك أن الانتقال

ضرورة لالد منها  ومن ام فدن النظريال المتعلقة بالسيادة المالقة للدولة لا يمكن الأخذ لها  معيار يميز 
الدولة  إذ أن فكرة السيادة اصبحت نسهية ومقيدة بالعديد من القيود في الوقت الحاضر  والسؤال الذ، 

؟ ولتجابة عن هذه التساؤلال سوا نتناول وكيف؟ نتقاص من سيادة الدولةهل يمكن الا يار  هنا هو 
 انتي:
 المعاهدات الدولية -أولًا:

المعاهدة بقنها "اتفاق دولي يعقد لين  1969عرفت المادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدال لعام 
واحدة أو أكثر وأياً  انت التسمية التي  دولتين أو أكثر  تابة ويخضع للقانون الدولي سوا  تم في وايقة

  أن هذا القيد الوارد على سيادة الدولة بمفهومها التقليد، ينسجم مع الاتجاه الذ، يرفع (1)تالق عليع"
المفهوم المالق لفكرة السيادة  ويدعوا إلى الأخذ بمهدأ السيادة النسهية  والتي يدور محورها في إطار 

الدولية التي تاارك الدول في وضعها وتتقهلها لرضى وحرية  لكونها تقوم على  السيادة المقيدة بالقواعد
                                                           

على الر م من أن المعاهدة في نل المادة الأولى منها قررل: بقنهـا تناهـق فقـط علـى المعاهـدال التـي تهـرم لـين الـدول   1
  متجاهلـة الاتفاقـال التـي تهـرم لـين اشـخاص القـانون الـدولي الأخـرل  إلا أن المـادة الثالثـة تـدار ت والتي تتخذ شكلًا مكتوبـاً 

ذلــك فقــررل أن "عــدم ســريان هــذه الاتفاقيــة علــى الاتفاقيــال الدوليــة التــي تعقــد لــين الــدول وبــين أشــخاص القــانون الــدولي 
 -أو على الاتفاقال التي لا تتخذ شـكلًا مكتوبـاً لـن يـؤار: أ الأخرل  وعلى الاتفاقيال التي تعقد لين هذه الأشخاص الأخرل 

فـــي امكـــان تاهيـــق أ، مـــن القواعـــد التـــي تضـــمنتها الاتفاقيـــة الحاليـــة علـــى تلـــك  -علـــى القـــوة القانونيـــة لتلـــك الاتفاقـــال   
ة بالنســبة للاتفاقــال فــي تاهيــق الاتفاقيــ -الاتفاقــال باعتبارهــا مــن قواعــد القــانون الــدولي بغــع النظــر عــن هــذه الاتفاقيــة  ج

 التـي المعاهـدة وهـي اناليـة  معاهـدة تكـون  أن أمـا الدوليـة المعاهـدال  المعقودة لين الدول واشخاص القانون الدولي الأخـرل"
 أشــخاص مــن الااــة لــين تهــرم التــي فهــي جماعيــة  معاهــدة تكــون  أن أو الــدولي  القــانون  اشــخاص مــن شخصــين لــين تهــرم

 الدولــة  رضــا علــى لنــا ً  تعقــد المعاهــدة أن إلــى تاــير الــذ ر ســالفة الثانيــة المــادة فــدن اــم   ومــنالأقــل علــى الــدولي القــانون 
 تنظمهـا التـي المجـالال مـن معين مجال باقن الدولي  القانون  اشخاص من و يرها الأخرل  الدول وبين لينها اتفاق لواساة

 لصــالح ســيادتها مــن جــز  عــن بدرادتهــا الــدول تنــازلت اــم ومــن المجــال  هــذا فــي الــدولي للقــانون  تخضــع أنهــا أ، احكامهــا 
 داخليــة  تعــد كانــت لمســقلة منظمــة معاهــدة علــى التصــديق أو بــالتوقيع مــا دولــة قيــام أن ذلــك علــى ويترتــ  الــدولي  القــانون 
 لقــانون ا فـي الوسـيط الوفــا  ألـو أحمـد دوليــة  للمزيـد مـن المعلومــال ينظـر: تصـبح عليهـا والتصـديق التوقيــع لحظـة منـذ فدنهـا

 .  بعدها وما 96 ص  2111 القاهرة  العربية  النهضة دار الخامسة  الابعة العام  الدولي
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ر يزة أساسية  تتهلور حول فكرة "أن التعاي, الدولي يتال  قيام  ل دولة باحترام متبادل لمصالح وحقوق 
محمد    والدليل على ذلك ما ذه  إليع الد تور(1)الدول الأخرل على أسا  المساواة والمعاملة بالمثل"

طلعت الغنيمي الذ، صاغ نظرية السيادة المقيدة على الوجع انتي "أن حق السيادة هو حق الدولة في أن 
في سهيل الدفاع عن  يانها وحفظ  -سيترك القانون الدولي لها حرية اتيانها –تقتي ما تراه من تصرفال 

قييده  أو هو في قول أخر عبارة عن بقالها ... أن حق السيادة في أصلع مالق إلا إذا قام الدليل على ت
  (2)حصيلة ما ينبغي للدولة من حريال بعد خصم ما استنقل منها لناً  على أحكام القانون الدولي"

 في الدولة حقوق  على القيود وضع الأحوال من حال بق، يعني لا السيادة مهدأ لتقييد القول أن والحفيقة
 بحقوق  الإضرار عدم سهيل في الحقوق  لهذه الدول ممارسة يةكيف على القيود وضع يعني و نما السيادة 

 .الدولية الجماعة أفراد سالر
وجدير بالذ ر أنع ليس في اتصاا الدول بالسيادة ما يتعارض واعتبارال الخضوع للقانون الدولي العام  

ل الحفاظ لل على العكس من ذلك  فدن الخضوع لهذه القواعد يمثل الضمان الأساسي الذ، يكفل للدو 
على سيادتها وامكانية الممارسة الفعلية لها  إذ لا يتصور تمتع الدول بسيادتها  مالم توجد قواعد دولية 
ملزمة تهين مضمون السيادة ومظاهرها  وترسم لكل من الدول حدود سيادتها  لهدا منع التزاحم والتنازع 

 .(3)ما لين السيادال المتمايزة
القانون الدولي  ألا  مصادر من الأول المصدر د من سيادة الدولة  وتعدهنالك اليوم قواعد أخرل تح

والهروتو ولين الاضافيين  والتي تفرض على جميع الأطراا  1949وهي  اتفاقيال جنيف الاربع لعام 
 النقل البحر،  الخاصة بالنقل في المنازعال المسلحة الدولية و ير الدولية الالتزام بقحكامها  والاتفاقال

 الدولية  التي المعاهدال من ذلك  ير و لى الافل وحقوق  حقوق الإنسان  العالمية  الاتصالال لجو، ا
هذه المعاهدال عند الفصل في المنازعال التي تثور  لنصوص الالتزام القضا  وعلى حصرها  يصع 

                                                           
ــة لــين مفهومهــا التقليــد، وظــاهرة التــدويل  رســالة ماجســتير  جامعــة  1 هاشــم لــن عــوض لــن أحمــد خل إلــرا يم  ســيادة الدول

 وما بعدها.  32  ص 2113الارق الأوسط   لية الحقوق  عمان  
 .38  ص سالق مصدر  إلرا يم  خل أحمد لن عوض لن هاشم2
محمــد ســامي عهــد الحميــد ومحمــد الســعيد الــدقاق و إلــرا يم احمــد خليفــة  التنظــيم الــدولي  مناــقة المعــارا  الاســكندرية   3

 .156  ص 2114
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اً من أجل   وهذا يعني بقن التضحية بجز  من حقوق السيادة الوطنية أصبح شرطاً ضروري(1)بصددها
 استمرار الدولة نفسها واستمرار الجماعة الدولية  وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها:

 اتساع نااق الحقوق الدولية  والذ، يعني النمو التدريجي للسيادة الدولية  -1
 . (2)التضييق المارد لنااق الحقوق الداخلية  مما يعني الاختفا  التدريجي للسيادة الوطنية -2 

تقييـــد ســـيادة الدولـــة علـــى مجـــرد الاتفاقيـــال التـــي تهرمهـــا الدولـــة مـــع اشـــخاص القـــانون الـــدولي  ولا يتوقـــف
الأخــرل عنــد هـــذا الحــد فقـــط  و نمــا يمتـــد ذلــك إلـــى قيــام بعـــع الــدول بـــالنل فــي دســـاتيرها علــى تغليـــ  

 مــن دســتور الجمهوريــة 132و عاــا  علويــة للمعاهــدة الدوليــة علــى حســا  الدســتور  ومنهــا نــل المــادة 
  والـذ، يـنل علـى أنـع "المعاهـدال التـي يصـادق عليهـا رلـيس الجمهوريـة  1996لعام  76الجزالرية رقم 

حســـ  الاـــروا المنصـــوص عليهـــا فـــي الدســـتور  تســـمو علـــى القـــانون"  ومـــن اـــم فدنـــع يعاـــي أولويـــة فـــي 
وص التاهيق لنصوص المعاهدة على دستور الدولة  وهذا يعني بقنـع عنـد تعـارض نـل أو أكثـر مـن نصـ

المعاهدة مع الدستور فدن الغلبـة سـتكون بـلا شـك لنصـوص المعاهـدة  فضـلًا عـن ذلـك فقـد اقـرل المحـاكم 
الدوليــة منــذ وقــت طويــل علــو المعاهــدال الدوليــة علــى الدســتور الــداخلي للدولــة  فمــن ذلــك قــرار التحكــيم 

لايال المتحدة الامريكيـة لين  ولومهيا والو  1875تموز لعام  26الصادر في قضية السفينة )مونتيغو( في 
ابان حر  الانفصـال الامريكيـة  والـذ، جـا  )يـع أن "المعاهـدة فـوق الدسـتور  وأن علـى تاـريع الجمهوريـة 

 .(3))تاريع  ولومهيا( أن ياالق المعاهدة وليس على المعاهدة أن تاالق القانون الداخلي"
قمـة الهـرم بالنسـبة للنظـام القـانوني فيهـا  ومن اـم يتضـح لنـا بـقن دسـتور الدولـة علـى الـر م مـن أنـع يمثـل  

وأن سيادة الدول مرهونة بسمو دساتيرها  إلا أن الـدول وتحفيقـاً للمصـلحة الدوليـة تلتـزم بالمعاهـدة الدوليـة  
وتقــوم لتغليههــا عنــد الــنل فــي دســتورها علــى ذلــك  ســيما فــي الموضــوعال التــي تتالــ  تنظيمــاً خاصــاً 

 ـة ومكافحــة الإرهــا  والقضـا  علــى ظــاهرة المجاعـة  والتــي تتالــ  تضــحية ماـتر اً وجماعيــاً  حمايــة الهي
 بجز  من المصلحة الوطنية تحفيقاً للمصلحة الدولية المتمثلة اساساً في حفظ السلم والأمن الدوليين.  

 ثانياً: المنظمات الدولية
فظهور المنظمال الدولية  أن مهدأ السيادة المالقة الذ،  ان سالداً منذ قرون  لم يعد  ما في السالق 

 بجميع أنواعها وتاور العلاقال لين الدول  فرضت عليها تكييف هذا المهدأ مع هذه المتغيرال الدولية.
                                                           

علـوم الاـريعة والقـانون  عهد السلام أحمد هماش  دراسة في مفهوم التـدويل واسـتخداماتع فـي القـانون الـدولي العـام  مجلـة  1
 وما بعدها.  595  ص 2111  العدد الثاني  عمان  38المجلد 

 .65اميرة حناشي  مصدر سالق  ص  2
 .45عصام العاية  مصدر سالق  ص  3
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يقصد بالمنظمة الدولية " يقة دالمة تتمتع بالإرادة الذاتية وبالاخصية القانونية الدولية  تتفق مجموعة من  
تعاون الاختيار، )يما لينها  في مجال أو مجالال معينة يحددها الدول على إناالها  وسيلة من وسالل ال

  ونظراً لكون المنظمة الدولية حديثة الناقة من الناحية التاريخية  فدن الفقع (1)الاتفاق المنات للمنظمة"
كان متردداً في لداية الأمر في اعتبارها شخل من اشخاص القانون الدولي العام  ومن ام إعاا ها 

القانونية الدولية  على الر م من وجودها الواقعي في المجتمع الدولي  إلا أن الجدل الفقهي  الاخصية
 1949حول هذه المسقلة قد تم حسمع على أار الفتول التي أصدرتها محكمة العدل الدولية عام 

 بخصوص مسقلة التعويع عن الأضرار المتكهدة في خدمة الأمم المتحدة.
ا إلا أن "المنظمة مع ما لديها من حقوق والتزامال  لها في الوقت نفسع إلى خلصت المحكمة في فتواه 

  (2)درجة  هيرة  شخصية قانونية وأهلية للعمل على الصعيد الدولي  مع أنها بالتقكيد ليست دولة أعظم"
التي تقوم ومن ام فدن المنظمة الدولية تضالع بالفيام بالمهام التي يو لها لها ميثاق تقسيسها  وأن الدول 

بالتوقيع على الميثاق تتنازل بصورة أو بقخرل عن صلاحيتها الداخلية بصدد الاؤون التي يتناولها 
الميثاق  لتنتقل تلك الصلاحيال والأ راض من الإطار الداخلي للدولة إلى الإطار الدولي للمنظمة 

 الدولية.
قراراتها  من قرار المتخصصة  بدصدار من المنظمال منظمة ما قيام الحالية  الدولية الممارسال ومن

 ذلك بعد الدول اختصاصاتها  وتقوم في مجال تدخل التي الاؤون  من شقن في الاختيارية أو الإلزامية
 المنظمال الدولية  مثال ذلك  ما تعليمال مع لتتوافق تعديلها أو الحكومية القوانين والقرارال بدصدار
 .(3)عالمية وأمراض أوب ة لمعاجلة للدول معينة تعليمال ارمن إصد العالمية الصحة منظمة بع قامت

                                                           
  ص 2113هاد، نعـيم المـالكي  المنظمـال الدوليـة  الابعـة الأولـى  الـدار الجامعيـة للاباعـة والناـر والترجمـة  بغـداد   1

25. 
محكمــة العــدل الدوليــة هــذه الفتــول علــى أاــر ا تيــال )الكونــت لرنــادول( وســيط الأمــم المتحــدة لــدل فلســاين عــام  لأصــدر  2

 ـــانون الأول مـــن العـــام نفســـع لتوجيـــع طلـــ  إلـــى المحكمـــة تســـتفتيها  3  وقيـــام الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي 1948
تفاصـــيل ينظــر: الأمـــم المتحـــدة  مــوجز الاحكـــام والفتـــاول والأوامـــر ستاـــار، فــي هـــذا الاـــقن. لمزيــد مـــن البدصــدار رأيهـــا الا

 .9  ص 1949الصادرة عن محكمة العدل الدولية  قضية التعويع عن الأضرار المتكهدة في خدمة الأمم المتحدة  
 . 596عهد السلام أحمد هماش  مصدر سالق  ص  3
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ويمكن القول  أن جميع الاتفاقيال الدولية التي تصادق عليها الدول جرا  انضمامها إلى المنظمال 
الدولية تسمو على دساتير تلك الدول  في إطار الاؤون التي تنظمها مواايق تلك المنظمال  ومن ام 

يذها حتى لو  انت تخالف دستور تلك الدولة  إلا إذ  انت تتعارض مع النظام تصبح الدول ملزمة لتنف
العام للدولة  ويعد هذا مظهر من مظاهر التعاون الدولي  الذ، اشارل إليع الفقرة الثالثة من المادة الأولى 

دولية ذال بقولها "تحقيق التعاون الدولي على حل المسالل ال 1945من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقا)ية والإنسانية ...."  وهذا ما يؤد، بالضرورة إلى الحد من سيادة 

 الدولة والانتقال لها من إطار السيادة المالقة إلى السيادة النسهية.
 المبحث الثاني

 مفهوم السيادة الوظيفية
لقانونية  على أار الفتول التي أصدرتها محكمة العدل بعد أن تم الاعتراا للمنظمة الدولية بالاخصية ا

  فالتساؤل الذ، 1949الدولية في قضية التعويع عن الأضرار المتكهدة في خدمة الأمم المتحدة لعام 
التي تتمتع لها المنظمة الدولية؟ وهل يمكن  طبيعة الشخصية القانونيةيمكن أن يثار هنا هو ما هي 

؟  ان الاجابة عن هذه التساؤلال تتم من خلال وكيف؟ سيادة الدول تنتقص منلهذه الاخصية أن 
 انتي: 

 المطلب الأول
 الأساس القانوني للسيادة الوظيفية

لكي تتمتع المنظمة الدولية بالسيادة الوظيفية  لا لد لها التداً  من التمتع بالاخصية القانونية الدولية  
احد المعضلال الكهيرة التي تواجع الفقع القانوني  فدن    يعد(1)ولما  ان مفهوم الاخصية القانونية

وظيفتها المباشرة تكاد تكون واضحة  إذ يذه  الففيع  لسن إلى القول: بقن القانون لا يبحث في 
لل أنع يحتاج لأن يكون قادراً إلى أن ياير لوضو  إلى من يملك هذه  -الحقوق والالتزامال–مصالحال 

  ومن ام فقد  ان الاعتراا بالاخصية القانونية للمنظمة الدولية (2)الالتزامالالحقوق  وتفرض عليع تلك 

                                                           
والالتـزام بالواجبـال  مـع القـدرة علـى حمايتهـا لتقـديم الماالبـال يقصد بالاخصية القانونيـة الدوليـة )اهليـة اكتسـا  الحقـوق  1

الدولية  سوا   ان ذلك عن طريق رفع الدعاول أو باريق خخر(  للمزيد من المعلومال ينظـر: عهـد   علـي عهـو سـلاان  
 . 31  ص 2111المنظمال الدولية  الابعة الأولى  مابعة جامعة دهوك  دهوك  

  2112  مسـؤولية المنظمـال الدوليـة عـن اعمالهـا  يـر الماـروعة  مناـورال زيـن الحقوقيـة  ليـرول  عمـاد خليـل إلـرا يم 2
 وما بعدها. 22ص 



دق‌)ع(‌/‌كلية‌القانونة‌الاماجعر‌الصجا  

جامعة الامام جعفر الصادق )ع( /  
 كلية القانون

 (1العدد / )

 
 

مجلة جامعة الامام جعفر الصادق 
 )ع(

 للدراسات القانونية

 

  

215 

محل جدل لين الفقها   إذ ينكر البعع من الفقع تمتع المنظمال الدولية بالاخصية القانونية ولا يقرها إلا 
 يرل للدول وحدها  وهذا هو منه  القانون الدولي التقليد،  فقد ظل حتى منتصف القرن العارين لا

الاخصية القانونية الدولية إلا في الدول ذال السيادة  وأن السيادة تاكل العنصر الأساسي لغرض تمتع 
 .(1)الدولة بالاخصية القانونية

ولادة الانتقادال التي وجهت إلى الفريق المنكر لتمتع المنظمة الدولية بالاخصية القانونية  توسط جان  
ي الفقع الدولي  اعتبار الهي ال الدولية التي لها  يان مستقل من اشخاص من الفقع مقرراً أن: "الاالع ف

القانون الدولي العام   ير أن في هذا الاالع انحراا لتلك الهي ال عن وضعها الحفيقي وخلط لين 
الاخصية الدولية والأهلية القانونية  فهذه الهي ال بلا نزاع يمكن أن تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة 
لفيامها بمهامها  إنما هذا لا يستتبع حتماً اعتبارها من اشخاص القانون الدولي  فالدول ناقصة السيادة لا 
تتمتع في المحيط الدولي بقهلية  املة  ولا يحول هذا مع ذلك دون اعتبارها من اشخاص القانون الدولي 

 .(2)العام"
خصية القانونية  إلى أن تمت إاارتع أمام وقد استمر الخلاا حول مدل تمتع المنظمال الدولية بالا

  إذ 1948محكمة العدل الدولية على أار مقتل الكونت لرنادول وسيط الأمم المتحدة لدل فلساين عام 
طلهت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في العام نفسع إلدا  رأيها الاستاار، 

المتحدة للماالبة بالتعويع عن الأضرار التي لحقت موظفيها اانا  بمناسبة البحث عن مدل اهلية الامم 
 .(3)تقديتهم الخدمة

 1949وفي هذا الصدد حسمت محكمة العدل الدولية هذا الخلاا  بدصدار رأيها الاستاار، عام 
بالقول: "أن الدول ليست وحدها اشخاص القانون الدولي  لل قد تتمتع اشخاص أخرل من  ير الدول 

لاخصية  إذا ما اقتضت ظروا الاعتراا لها لذلك"  وبهذا الرأ، الاستاار، حلت محكمة العدل لهذه ا

                                                           
شعاوع قويدر  دور المنظمال  ير الحكومية في تاوير القانون الدولي الهي ي  اطروحة د توراه  جامعة الي بكر للقايـد   1

 . 36  ص 2114كلية الحقوق والعلوم السياسية  تلمسان  
 وما بعدها.  256  ص 2117مصافى أحمد فؤاد  دراسال في القانون الدولي العام  مناقة المعارا  الاسكندرية   2
مـوجز الاحكـام والفتـاول والأوامـر الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة  قضـية التعـويع عـن الأضـرار المتكهـدة فـي خدمــة  3

 .9  مصدر سالق  ص 1949الأمم المتحدة  



ي  الوظيفية السيادة
 
 العام الدولي  القانون إطار ق

 

 

216 

الدولية الخلاا الفقهي الذ، دام طويلًا  وقررل بقن المنظمال الدولية تتمتع بالاخصية القانونية مع 
 الفارق عن شخصية الدولة من حيث انتي:

فتناق  الدولية المنظمال أما سلاة  ع  ش إقليم : أساسية عناصر لتوافر الدول تناق  -1
 اتفاقي  قانون  بموج 

 المنظمال الدولية لينما لها  الدولي الاعتراا يتم ام عناصرها  ومن لتوافر تلقالياً  الدول تناق -2
 ماتر ة  مصالح لتنظيم دول باتحاد تناق

بموج   محددة الدولية المنظمة لينما اختصاصال وعامة  واسعة الدول اختصاصال -3
 .(1)إناالها من الهدا أو الغرض

فاخصية المنظمة الدولية هي شخصية )قانونية من طهيعة خاصة وظيفية(  لاتصل مالقاً إلى مصاا  
الاخصية القانونية الدولية التي تتمتع لها الدول  والتي تتميز  ما ذ رنا بالامولية والإطلاق  أ، أن 

   فضلًا عن ذلك فدن(2)لا في الحدود التي ذ رها الميثاقالاخصية القانونية للمنظمة الدولية لا تثهت إ
 بالاخصية تمتعها في المعيار هو دولي نااق على المنظمة تؤديها التي الوظالف وجود تعد المحكمة
 ينبغي الذ، والالتزامال الحقوق  من القدر أن فتواها  من أخر موضع في المحكمة أكدل إذ الدولية 

 المفهومة أو عليها المنصوص ووظالفها أهدافها على وأخيراً  أولاً  يتوقف اإنم للمنظمة  بع الاعتراا
 .(3)لها المنا ة المعاهدة من ضمناً 

 ما يمكن أن نستخلل من هذا الرأ،  أن الاعتراا بالاخصية القانونية لا يقتصر على منظمة الأمم  
القول: بقن ما ية اهدافها وطهيعة المتحدة فحس   و نما يمتد إلى المنظمال الدولية الأخرل  من خلال 

 . (4)وظالفها  لا يمكن اعمالها إلا بالاعتراا للمنظمة بالاخصية القانونية الدولية
 شرطين الدولية  بالاخصية القانونية الدولية المنظمة المؤيد لتمتع الاتجاه وبنا  على ما تقدم  فقد وضع

 أساسيين لغرض منحها تلك الاخصية وهما:
بامتلاك  إلا الارا ذلك ولا يتحقق دولية  قانونية قواعد إناا  على المنظمة قدرة مدل :لالشرط الأو

 الدولي  القانون  قواعد في التقاير على تساعدها تاريعية ووسالل وأجهزة معلوم لمقر المنظمة
                                                           

بايق ليلـى  نظريـة الاختصاصـال الضـمنية للمنظمـة الدوليـة  رسـالة ماجسـتير  جامعـة اكلـي محنـد اولحـاج   ليـة الحقـوق  1
 .16  ص 2116والعلوم السياسية  الهويرة  

 .34عهد   علي عهو سلاان  مصدر سالق  ص  2
 وما بعدها. 54هاد، نعيم المالكي  مصدر سالق  ص    3
 .41مصدر سالق  ص  عماد خليل إلرا يم  4
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 الالتزام وأهلية بالحقوق  التمتع أهلية أ، الأدا   وأهلية الوجو  المنظمة أهلية لهذه تكون  أن :الشرط الثاني
 .(1)بالواجبال
وفقاً لما تقدم  فدن النتيجة المترتبة على تمتع المنظمال الدولية بالاخصية القانونية الوظيفية   

النااق بالوظالف التي تؤديها المنظمة الدولية  والتي يرد النل  محدودة  سيادة وظيفيةأنها تمتلك 
ع من السيادة المقررة للمنظمال الدولية ليس من شقنع أن عليها في الميثاق المنات لها  وأن هذا النو 

 يمس سيادة الدولة بسه  انتي: 
 مجرد الحالة هذه في يكون  أن يعدو لا الأمر وأن الدولة  شخصية مع متلازمة السيادة كون  -1

 وليس تجزلة للسيادة  اختصاصال توزيع
 داخل تمارسها لكي اختصاصال يةالدول المنظمة منح تتولى أن الدول لنا  على ارادتها ورضاها -2

 حدودها 
  فهنالك العديد من المااكل في عدة مجالال  لا يوجد لها حل  (2)ظهور فكرة التضامن الدولي  -3

إلا لتضامن المجتمع الدولي  لأجل الحفاظ على أمنع واستقراره  ومثال ذلك هو مجلس الأمن 
 ن الأمن الجماعي.الذ، تم إناا ه من أجل تحقيق التضامن الدولي في ميدا

ظهور مهدأ "تخصل الأشخاص الاعتبارية"  إذ ذه  جان  من الفقع إلى القول بقنع: يمكن  -4
استعارة تفرقة فقها  القانون الداخلي لين الاخصية الاعتبارية مع الفارق  لأمكن القول أن الدولة 

                                                           
 .39شعاوع قويدر  مصدر سالق  ص  1
 قــانون المــن مبــادع القــانون الــدولي  ولا ســيما  أمهــد قاعــاً  دالــدولي  ويعــ مــن التعــاون اً أساســي يعتهــر التضــامن الــدولي جــز اً  2

د الحــق فــي لكــل فــر "مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لوضــو  علــى أن  28تــنل المــادة   إذ حقــوق الإنســانالــدولي ل
  يُنظـر إلـى ومـن اـم  بـع لنظام اجتماعي ودولي عادل"  مكرسة لذلك هذا الحق  مهدأ يتعين على  افـة الهلـدان التقيـد التمتع

  ينبغـي أن يكـون التضـامن الـدولي مهـدأ وقد ذه  رأ، أخر إلى القول بقنع  الدولي لوصفع مهدأ وحقًا على السوا  ضامنالت
المجتمــع ينبغــي أن يســتند هــدا الحفــاظ علــى نظــام ومــن اــم   ولا ســيما قــانون حقــوق الإنســان مــن مبــادع القــانون الــدولي 

أو ماـــكلة الفقـــر أو  الـــدولي وبقالـــع إلـــى مهـــدأ التضـــامن والمســـاعدة المتبادلـــة  لا ســـيما عنـــدما يواجـــع للـــد مـــا  اراـــة طهيعيـــة
 حقـوق  جميـع وحمايـة مجلـس حقـوق الإنسـان  تعزيـز. للمزيد من المعلومال ينظر: الأمم المتحدة  الجمعية العامـة  الإرها 
 والتضــامن الإنســان حقــوق  -التنميــة فــي الحــق ذلــك فــي بمــا والثقا)يــة  والاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية المدنيــة الإنســان
 .11  ص 2119الأعمال   جدول من 3 عارة  الهند الثانية   الدورة-الدولي
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تزامال  أما المنظمال هي الاخل الاهيعي للقانون الدولي العام  الذ، يتمتع بكافة الحقوق والال
 .(1)الدولية فهي أشخاصع الاعتبارية ذال المجال الوظيفي المحدود بالضرورة

والحفيقة عند البحث عن تعريف لمفهوم السيادة الوظيفية  لم نجد في إطار الفقع والتاريع والقضا  
ظر الاعتبار  نجد أن الدولي أ، إشارة لهذا المفهوم  و ذ ما اخذنا تعريف السيادة الخاصة بالدولة لن

السيادة الوظيفية ما هي إلا "تعهير عن الإرادة العامة للمنظمة الدولية  لوصفها أحد المقومال الأساسية 
لاخصية المنظمة  وتاكل عنصراً لصيقاً لهذه الاخصية  لا يمكن لدونها للمنظمة تحقيق الأهداا 

ة الوظيفية هي فكرة حديثة نسهياً  )يج  أن المنصوص عليها في وايقة إناا ها"  ونظراً لكون السياد
تحلل بالنظر إلى الغاية التي اناقل المنظمة الدولية لأجل تحفيقها  أ، أن السيادة الوظيفية ماهي إلا 
))الإطار القانوني الذ، تستمد منع المنظمة الدولية شرعية اعمالها في مواجع الدول الاعضا  و ير 

 الاعضا ((.   
 يحدد وظيفي( )مدلول أنها ذال على ينظر للسيادة أصبح الوضو  يمكن القول بقنع: وبدرجة أكهر من

 من شي اً  الدولة تفقد أن يمكن أنع يعني لا المفهوم وهذا الدولي  المجتمع نااق في حريتها مدل للدولة
 النظام في الزاوية حجر تمثل لازالت السيادة ذال الدولة حرية لأنّ  الدولي  المجتمع مواجهة في حريتها
 عليها هي التي والقيود الدولي  المحيط عن قانونية كفكرة السيادة عزل يمكن لا ومن ام الدولي  القانوني
 الاعتبارال هي وهذه العليا  وقيمع بمبادلع الدولي النظام وتقدم لحماية الضرورية الاعتبارال من منهثقة
 الوظيفي. ومالمفه إلى الإطلاق من السيادة مفهوم حوّل فرضت التي

 المطلب الثاني
 تطبيقات السيادة الوظيفية

بعــد أن استعرضــنا مفهــوم الســيادة الوظيفيــة  لوصــفع مفهــوم حــديث نســهياً  يمــنح المنظمــة الدوليــة الإطــار 
القانوني الذ، يُنظر إلى اعمالها من خلالع على أنها ماروعة دولياً  سوا نتناول منظمـة الأمـم المتحـدة  

 منظمال الدولية التي تمار  سيادة وظيفية على الدول الاعضا  و ير الاعضا  فيها.لوصفها نموذج لل
  أار الانتهاكال التي حدات في اعقا  الحر  العالمية الثانية  1945تقسست منظمة الأمم المتحدة عام 

 ( دولــة  لأجـل الحفــاظ علــى الســلام العـالي  وأصــبحت المنظمــة )يمـا بعــد تمــار  صــلاحيال51علـى يــد )
مـن الميثـاق علـى  113تُقيد من سيادة الدولة أحياناً  وتنتقل منها في أحيان أخرل  إذ نصت فـي المـادة 

أنع "إذا تعارضت الالتزامال التي يرتبط لها أعضا  )الأمم المتحدة( وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أ، التزام 
                                                           

 .55هاد، نعيم المالكي  مصدر سالق  ص  1
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ميثــاق"  وهــذا الــنل ياــير صــراحة إلــى دولــي خخــر يرتباــون بــع فــالعهرة بالتزامــاتهم المترتبــة علــى هــذا ال
ترجيح  فة الالتزامال التي يرتبط لها أعضا  الأمم المتحدة  في حال تعارضها مع الالتزامال التـي تـرتبط 
لها الدول الأعضا  سوا  )يما لينهم  أو لينهم وبين اشخاص القانون الدولي الاخرل  وهذ دليل خخر يؤ د 

 العــام الأمــين أكــد الدوليــة علــى الســيادة الخاصــة بالــدول الاعضــا   وقــدعلــو الســيادة الوظيفيــة للمنظمــال 
 قالمـاً  يعـد لـم قرون  منذ سالداً  كان الذ، المالقة السيادة" مهدأ أنّ  - الي بار  – السالق المتحدة للأمم
 جـلأ مـن لا السـيادة  مسـقلة فـي التفكيـر فـي نغيـر أن هـذا زمننـا فـي الرليسـية المقتضـيال الفكريـة مـن وأنع

 أن يمكـن بقنهـا الإقـرار بقصـد و نمـا الـدوليين  والتعـاون  الأمـن فـي أهميـة حاسـمة لع الذ، جوهرها إضعاا
 التوســع مــع لــع متزايــداً  انعكاســاً  يعــد الجديــد المعنــى وظيفــة  هــذا مــن أكثــر وتــؤد، شــكل مــن أكثــر تتخــذ

 .     (1)"الدولي للقانون  التدريجي
المتحــدة  لــدا و قنــع قــالم علــى أســا  مهــدأ تقســيم العمــل الــوظيفي  إذ شــكلياً فــدن الهيكــل التنظيمــي للأمــم  

تــولى مجلــس الأمــن وظيفــة حفــظ الســلم والأمــن الــدولي  وتــولى المجلــس الاقتصــاد، والاجتمــاعي وظيفــة 
الفيام بالأنااة الاقتصادية والاجتماعية  وتولى مجلس الوصاية الإشراا على تاهيق نظام الوصاية فـي 

 عة لع  وتولت محكمة العدل الدولية وظيفة الإفتا  والقضا  الدولي. الاقاليم الخاض
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة مـا ياـير إلـى احترامهـا لسـيادة الـدول  إذ  2من المادة  4وقد ورد في نل الفقرة 

نصـــت علــــى أنـــع "يمتنــــع اعضـــا  الهي ــــة جميعــــاً فـــي علاقــــاتهم الدوليـــة  عــــن التهديـــد باســــتعمال القــــوة أو 
ها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أ، وجع خخر لا يتفـق ومقاصـد استخدام

)الأمم المتحدة("  الحفيقة أن الكثير من الدول تتخـذ مـن هـذا الـنل سـند قـانوني للـدفاع عـن سـيادتها ضـد 
يادة الــدول الانتهاكــال التــي قــد تتعــرض لهــا  إلا أن المنظمــة عــادل فــي نفــس هــذه المــادة وقيــدل مــن ســ

على أنع "ليس في هذا الميثـاق مـا يسـوغ )للأمـم المتحـدة( أن تتـدخل فـي الاـؤون التـي  7لنصها في الفقرة 
تكون من صميم السلاان الداخلي لدولة ما  وليس )يع ما يقتضي الاعضا  أن يعرضوا مثل هذه المسالل 

لقمـع الـواردة فـي الفصـل السـابع"  إذ أن لأن تحل بحكم هذا الميثـاق  علـى أن هـذا المهـدأ لا يخـل لتـدالير ا
العبارة الأخيرة من هذه الفقرة قد خولت مجلس الأمن صراحة من أن يباشر سيادة تعلـو علـى سـيادة الـدول 

 الأعضا .
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من ام فدن جميع المسالل التي تتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي والتي تعرض علـى مجلـس الأمـن تصـبح 
ــداخلي للــدول  إذمســالل دوليــة  ولا تعــد ضــمن ا  الســلم حفــظ فــي الأمــن دور مجلــس تاــور‌لاختصــاص ال

الميثـاق   يـر أن مجلـس الأمـن  مـن الفصل السابع استخدام مجال في التاور خلال من الدوليين  والأمن
لا يتدخل إلا عندما يقدر وقوع حالة مـن حـالال العـدوان أو تهديـد السـلم والإخـلال بـع  مـن اـم فدنـع إذا مـا 

التــدالير والإجــرا ال يجــ  الأخــذ لهــا وفقــاً لأحكــام الفصــل الســابع مــن الميثــاق  فدنهــا تصــبح  قــرر أ، مــن
ملزمة في مواجهة  افة الدول الأعضـا   بمعنـى أن الأمـم المتحـدة وفـي الحـدود التـي يتصـرا لهـا مجلـس 

  (1)الأعضـا الأمن تتحول إلى سـلاة فـوق الـدول  وتصـبح قراراتهـا أوامـر واجبـة النفـاذ فـي مواجهـة الـدول 
أ، أن الأمم المتحدة اصبحت تمار  سيادة وظيفية قادرة على الانتقاص من سيادة الدول الاعضا   لكن 
في إطار محدد وهو حفظ السلم والأمن الدولي  ومن الرز سلاال مجلس الأمن التـي تعلـو علـى سـلاال 

ظ وحمايــة الســلم والأمــن الــدول الاعضــا   هــي صــلاحيتع فــي إصــدار قــرارال فــي قضــايا معينــة ب يــة حفــ
 الدولي وألرز هذه القضايا:

 أولًا: التدخل من أجل مكافحة الإرهاب الدولي
بكافـة صـوره  حرص مجلـس الأمـن منـذ أواخـر الثمانينـال فـي القـرن الماضـي علـى تكييـف الإرهـا  الـدولي

الأمـن مجموعـة    إذ اصـدر مجلـس(2)واشكالع  على أنع يمثل أقصى درجـال تهديـد السـلم والأمـن الـدوليين
مــن القـــرارال المتتابعـــة التــي يمكـــن اعتبارهـــا أســـا  قــانوني لســـلاتع فـــي مجــال مكافحـــة الإرهـــا  الـــدولي  

"يالــ  إلــى جميــع الــدول أن تتعــاون فــي وضــع وتنفيــذ تــدالير لمنــع  1989لعــام  635ومنهــا  القــرار رقــم 
لسـفارتين الامـريكيتين فـي تنزانيـا   وبعـد تعـرض ا(3)1988جميع أعمال الإرها "  أار حاداة لـو ربي عـام 

للتفجير  أولى مجلس الأمن الدولي الاهتمام الكهير لموضوع الارها  الدولي  إذ جرل  1989و ينيا عام 
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 .369  ص 2116كلية القانون والعلوم السياسية  جامعة ديالى    1  العدد 5القانونية والسياسية  المجلد 
التــي تحمــل اانــين مــن  1988عــام  تــتلخل حاداــة لــو ربي بالانفجــار الــذ، حــدإ للاــالرة الامريكيــة )بانــام( فــي اســكتلندا 3

طلاق رصاص من داخل مهنى السفارة الليهية فـي إار أة انجليزية الرعايا الليهيين المتورطين بقعمال عنف  منها مقتل شرطي
 لندن. للمزيد من المعلومال ينظر:  

 Michael Plachta, The Lockerbie Affairs- When Extradition Fails are The United Nation's 

Sanctions A Solution-, European Journal of International of Law, vol.12, No.1, 2001, P.125 – 

126.    
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التقكيــد علـــى أن "الإرهـــا  يمثــل واحـــداً مـــن أخاـــر التهديــدال  للســـلم والأمـــن الــدوليين فـــي القـــرن الحـــاد، 
اهرة مقلقـة تعـرض سـلامة الافـراد إلـى الخاـر  والمرافـق الدوليـة والعارين"  فالأعمال الإرهالية اصبحت ظـ

إلــى التهديــد  مــن اــم يجــوز لمجلــس الأمــن التعامــل معهــا وفقــاً للتــدالير والإجــرا ال المنصــوص عليهــا فــي 
 .(1)الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

  والــذ، أكــد بموجبــع 2111  ســهتمهر  11عقــ  أحــداإ  1373رقــم  القــرار اعتمــد‌كمــا أن مجلــس الأمــن
على اعتبار الإرها  تهديد للسلام والأمن الدوليين  والزم الدول بضرورة التعاون )يمـا لينهـا أو لينهـا وبـين 
مجلـس الأمــن باـتى الوســالل والاـرق لغــرض القضــا  علـى الإرهــا  أو علـى الأقــل الحـد منــع  إذ ورد فــي 

العمـل معـاً  علـى نحـو عاجـل علـى منـع الأعمـال نل القرار بقن مجلس الأمن " ... يهي  بجميـع الـدول 
الإرهاليــــة والقضــــا  عليهــــا  مــــن خــــلال التعــــاون المتزايــــد والتنفيــــذ الكامــــل للاتفاقيــــال الدوليــــة ذال الصــــلة 
بالإرهــا   ويســلم بضــرورة اكمــال التعــاون الــدولي لتــدالير إضــا)ية تتخــذها الــدول لمنــع ووقــف تمويــل أ، 

  ووفقـاً لهـذا القـرار فقـد الـزم مجلـس (2)في أراضيها بجميع الوسالل القانونيـة" اعمال إرهالية أو الإعداد لها 
الأمن الدول الأعضا  بالتقيـد بالاتفاقيـال الدوليـة التـي تعقـد لغـرض مكافحـة الإرهـا  والقضـا  عليـع   مـا 

قــرارال  أكــد أيضــاً علــى صــلاحياتع الواســعة والتــي تهــيح لــع التــدخل وفقــاً لهــذا الغــرض  اــم توالــت بعــد ذلــك
 مجلس الأمن )يما يتعلق بمكافحة الإرها  الدولي.

 الإنسان حقوق  حماية أجل من التدخل: ثانياً 
الــربط بــين أن الحــق فــي التــدخل لحمايــة حقــوق الإنســان يمكــن أن يؤســس علــى قاعــدة قانونيــة الا وهــي 

ـــدوليين ـــد الســـلم والأمـــن ال ـــوق الإنســـان وتهدي ن ممارســـة   ممـــا يســـمح لمجلـــس الأمـــن مـــانتهاكـــات حق
صلاحياتع في حفظ السلم والأمن الـدولي  وفقـاً للفصـل السـابع مـن الميثـاق  والملاحـظ بقنـع يمكـن أن نجـد 

من الميثاق مـا يخـول مجلـس الأمـن النظـر )يمـا إذا  ـان أ، نـزاع أو موقـف مـن شـقنع  34في نل المادة 
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لمجلــس ســلاة تقديريــة فــي   أ، أنهــا اعاــت ل(1)أن يعــرض حفــظ الســلم والأمــن الــدولي للخاــر مــن عدمــع
 التدخل.

والواضح أن مجلس الأمن يعد وجود أ، حالة من حالال انتهاك حقوق الإنسان علـى أرض الواقـع تهديـداً 
فــي قمــة المجلــس علــى مســتول الرؤســا   إذ أصــدر  1992للســلم والأمــن الــدولي  وقــد تقكــد ذلــك فــي عــام 

لى أنع يمثل جز اً من السلم والأمن الـدوليين  مـن ليان ختامي عال  )يع موضوع حقوق الإنسان  مؤ داً ع
 .       (2)ام يجوز لمجلس الأمن ممارسة صلاحياتع وفقاً للفصل السابع من الميثاق

من السوالق على استعمال مجلس الأمن لسلاتع التقديرية )يمـا يخـل التـدخل بحجـة حمايـة وحفـظ حقـوق 
ضــد العــراق وفقــاً للفصــل الســابع مــن الميثـــاق  إذ  1991الإنســان  هــي القــرارال التــي اصــدرها فــي عـــام 

  تعهيراً واضحاً على حفيقـة 1991( لعام 678 -661 -661جا ل قرارال مجلس الأمن ذوال الأرقام )
استخدام مجلس الأمن للقـوة ضـد العـراق بسـه  عدوانـع علـى الكويـت  إعمـالًا لنظـام الأمـن الجمـاعي  ممـا 

أدرج نصاً فحـواه جـواز لجـو  الأعضـا  فـي الأمـم المتحـدة  678راره رقم تجد الإشارة إليع أن المجلس في ق
القاضــي لوجــو  انســحا  العــراق مــن الكويــت  حفاظــاً علــى  661"للوســالل الضــرورية  افــة" تنفيــذاً للقــرار 

 مجموعـة   ام توالت قرارال مجلس الأمـن ضـد العـراق  إذ فـرض بعـدها(3)السلم والأمن الدولي في المناقة
 اقتصـادياً  حصـاراً  فـرض الـذ، 1991عـام  أ  6في الصادر( 661) رقم القرار أهمها القرارال من متتالية
 وقــد 1991عــام نيسـان 3فــي صـدر الــذ،( 687) رقــم والقـرار والجــو  والبحـر الهــر فــي العـراق علــى شـاملاً 
 وقـد لعـراق ل عسـكرية صـفة لهـا مواد أو أسلحة أية توريد وحظر العراق أسلحة تدمير على القرار هذا نل
بقكملهــا  بالاســتناد إلــى الســلاة التقديريــة لمجلــس الأمــن فــي توصــيف  دولــة معاقبــة إلــى القــرارال هــذه أدل

 وضع ما بقنع يهدد السلم والأمن الدولي.
وتتضــح ســلاة مجلــس الأمــن  ــذلك فــي وضــع إقلــيم تيمــور الاــرقية تحــت الإدارة الدوليــة الانتقاليــة للأمــم 

ارة الدوليـــة للأمـــم المتحـــدة علـــى تيمـــور الاـــرقية بموجـــ  قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم المتحـــدة  إذ أناـــ ت الإد

                                                           
جلـــس الأمـــن أن يفحـــل أ، نـــزاع أو أ، موقـــف قـــد يـــؤد، إلـــى مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى أنـــع "لم 34تـــنل المـــادة  1

احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا  ان اسـتمرار هـذا النـزاع أو الموقـف مـن شـانع أن يعـرض إلـى الخاـر حفـظ 
 السلم والأمن الدولي".

لعلـوم الإنسـانية والاقتصـادية  المجلـد ماجد عمران  السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان  مجلة جامعة دماـق ل 2
 .271  ص 2111  دماق  1  العدد27

  ص 2114محمد خليل الموسى  استخدام القوة في القانون الدولي المعاصـر  الابعـة الأولـى  دار والـل للناـر  عمـان   3
215 . 
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   مــا أجــاز بموجــع إناــا  قــوة متعــددة (1)  بالاســتناد إلــى الفصــل الســابع مــن الميثــاق1999لعــام  1264
 الجنسيال لإعادة السلم والأمن الدولي في اقليم تيمور الارقية.

لأمـــن إدارة الأمـــم المتحـــدة الانتقاليـــة فـــي تيمـــور الاـــرقية  أناـــق مجلـــس ا 1999لعـــام  1272وفـــي قـــراره 
للنهوض بددارة الإقليم  وقد أو ل إليها صلاحيال تاريعية وتنفيذية واسعة جداً   ما خولت باستخدام القوة 

 .(2)بالقدر الذ، يمكنها من الفيام بمهامها ووظالفها
الـذ، يـتم التـدخل  المسـمى  بغـع النظـر عـن والحفيقة أن فكرة تدخل مجلس الأمن بحد ذاتهـا تثيـر القلـق

لأجلع  إذ  يمنت الدول الكهرل في انونة الأخيرة علـى سـلاة مجلـس الأمـن  واصـبحت تتخـذ مـن سـلاتع 
وسيلة لغرض فرض إرادتها على الدول الأخرل  فضـلًا عـن أنهـا عمـدل إلـى إعـادة قـرا ة مضـامين ميثـاق 

ة حمايــة حقــوق الإنســان أو أ، حجــة أخــرل تتخــذها لغــرض الأمــم المتحــدة بمــا يتــيح لهــا حــق التــدخل بحجــ
 صون مصالحها الاستراتيجية في المناقة.

ــدعممــا     والتــي يمكــن أن تعــرا بقنهــا "تلــك "الاختصاصــات الضــمنية"هــذه المخــاوا هــو إعمــال فكــرة  ي
، مــن الاختصاصــال التــي لا تكــون ممنوحــة صــراحة للمنظمــة الدوليــة  بمقتضــى دســتورها أو ميثاقهــا أو أ

النصوص الأخرل التي تاكل جز اً من النظام القانوني للمنظمة الدوليـة  ولكـن أهليـة المنظمـة لمباشـرتها  
  ومــن اــم فــدن التوســع فــي تفســير (3)تســتفاد حتمــاً مــن عبــارال الميثــاق وأهــداا المنظمــة الدوليــة ومبادلهــا"
الـدول  إذ انهـا تخـول المنظمـة الدوليـة  مواايق المنظمـال الدوليـة بالاسـتناد إلـى هـذه النظريـة يثيـر مخـاوا

 صلاحيال واختصاصال جديدة لم يرد لها ذ ر في الميثاق صراحة.
هــذه المخــاوا  وهــو عــدم وجــود ســلاة رقاليــة علــى قــرارال مجلــس الأمــن  إذ أن القــرارال التــي  يؤكــد ومــا

امتنـاع أ، مـن الـدول تصدر منع تكون ملزمة وواجبة النفاذ فـي قهـل الـدول التـي تصـدر بحقهـا  وفـي حـال 
                                                           

ضــا  اندونيســيا الفيــام باســتفتا  حــول الحفيقــة أن وضــع تيمــور الاــرقية تحــت الإدارة الدوليــة للأمــم المتحــدة يرجــع إلــى ارت 1
مصـير تيمـور الاـرقية تحـت إشـراا الأمـم المتحـدة  لهـدا تحديـد تالعـال ورغبـال سـكان اقلـيم تيمـور الاـرقية المحتـل مــن 

  وعقــــ  تعهيــــر الســــكان عــــن ر هــــتهم فــــي الاســــتقلال  اصــــبحوا عرضــــة لهجمــــال الجنــــود 1975قهــــل اندونيســــيا منــــذ عــــام 
ممـا أدل لهـم إلـى تـرك منـازلهم والهجـرة مـن  حالة من العنـف والانتهاكـال الخايـرة لحقـوق الإنسـان إذ سادل  الإندونيسيين 

. للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر: الأمــم المتحــدة  مجلــس الأمــن  القــرار 1264الإقلــيم  إلــى أن أتخــذ مجلــس الأمــن قــراره رقــم 
 .  1999الأول لعام  تارين 25المعقودة في  4157الذ، اتخذه مجلس الأمن في جلستع  1272

 المصدر ذاتع. 2
 .43هاد، نعيم المالكي  مصدر سالق  ص  3
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عن التنفيذ  يحق لمجلس الأمن أن يتخذ إجرا ال وتدالير ضد الدولة الممتنعة  بالاستناد إلى نل المـادة 
من الميثاق والتي تنل على أنع "يتعهد اعضا  الأمـم المتحـدة  بقهـول قـرارال مجلـس الأمـن وتنفيـذها  25

 وفق هذا الميثاق". 
 حفيقتـــين هنالـــك أن إلـــى الأســـهق  المتحـــدة للأمـــم العـــام الأمـــين( نعنـــا كـــوفي) ياـــير الإطـــار هـــذا وفـــي

 :وهما السيادة بمفهوم متصلتين متلازمتين
 للأفراد( خادمة) بقنها تفهم أن الدولة على وأن العولمة  قول  لواساة تعريفها أعُيد الدولة سيادة أن :الأولى
 العكس  وليس
 التفكيـر يتالـ  ممـا مصـيره  تقريـر في فرد كل بحق المتجدد بالوعي تم دعمها الفردية السيادة أن :الثانية

 السـيادة )يـع تعـد لـم الـذ،‌الوقـت فـي الإنسـانية  الأزمـال مـع المتحـدة الأمـم تعامـل لكيفية جديدة طريقة في
 مــن حمايــة ولــيس حقــوقهم علــى الحفــاظ خــلال مــن انفســهم بــالأفراد تتعلــق و نمــا القوميــة  بالــدول خاصــة
 . (1)ينتهكوها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Kofi A. Annan, Two concepts of sovereignty, The Economist, 18 September London, 1999, 

P. 49- 50. 
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 الخاتمة
بحثناها  والتي السيادة الوظيفية في إطار القانون الدولي العام  يتعلق )يما دراستنا أتممنا أن بعد  

 إيرادها يمكن والتوصيال الاستنتاجال من جملة إلى الدراسة هذه نهاية في توصلنا جوان  مختلفة  من
 للآتي:  وفقاً 

 أولًا: الاستنتاجات
القة للدولة لم تعد  ما في السالق  إذ طرأل عليها تغييرال أدل إلى تقييدها  أن السيادة الم  -1

 وأهم هذه القيود  الاتفاقيال الدولية  المنظمال الدولية.
أن الاخصية القانونية للمنظمة الدولية  هي شخصية وظيفية محدودة  بالأهداا التي اناقل  -2

 المنظمة لأجل تحفيقها.
 المنظمة منع تستمد الذ، القانوني الإطار‌يفية للمنظمة على أنها "يمكن تعريف السيادة الوظ  -3

 الاعضا ". و ير الاعضا  الدول مواجع في اعمالها شرعية الدولية
أن نظرية الاختصاصال الضمنية للمنظمة تعني  ممارستها لاختصاصال لم يرد لها ذ ر  -4

لمنظمة الدولية لأهدافها  بما صريح في الميثاق المنات لها  مما يترت  عليها إعادة تكييف ا
 يتفق مع المصالح الخاصة لبعع الدول الكهرل.

 
 ثانياً: التوصيات  

الدعوة إلى وضع تعريف واضح  في النصوص القانونية الدولية  )يما يتعلق بمفهوم السيادة  -1
 الوظيفية للمنظمة الدولية.

تفسير مواايق المنظمال   تقييد حق الدول في اللجو  إلى نظرية الاختصاصال الضمنية  في -2
 لأنها تؤد، إلى التوسع في تفسير هذه النصوص خلافاً للغرض المقصود منها.
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 محند اكلي جامعة ماجستير  رسالة الدولية  للمنظمة الضمنية الاختصاصال نظرية ليلى  بايق -2
 .2116 الهويرة  السياسية  والعلوم الحقوق  كلية اولحاج 

 رسالة الأوسط  الارق  في الدولة سيادة ومستقهل العالمي النظام  عهدو سلمان رزق  حسن -3
 .2111  زة  الأزهر  جامعة الإنسانية والعلوم اندا  كلية ماجستير 

 د توراه  اطروحة الهي ي  الدولي القانون  تاوير في الحكومية  ير المنظمال دور قويدر  شعاوع -4
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 .2113 عمان  الحقوق  كلية الأوسط  الارق  جامعة ماجستير 
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 .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدال لعام  -2
 خامساً: التشريعات الداخلية:

 .1996 لعام 76 رقم الجزالرية الجمهورية دستور -1
 سادساً: الوثائق الرسمية:

 -1948 الدولية  العدل محكمة عن الصادرة والأوامر والفتاول  الاحكام موجز المتحدة  الأمم -1
1991. 

 4157 جلستع في الأمن مجلس اتخذه الذ، 1272 القرار الأمن  مجلس المتحدة  الأمم -2
 .  1999 لعام الأول تارين 25 في المعقودة

 الإنسان حقوق  جميع وحماية تعزيز الإنسان  حقوق  مجلس العامة  الجمعية لمتحدة ا الأمم -3
 حقوق  -التنمية في الحق ذلك في بما والثقا)ية  والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المدنية
 .2119 الأعمال  جدول من 3 الهند عارة  الثانية الدورة  -الدولي والتضامن الإنسان

 المسالل في الدولي التعاون  دليل والجريمة  بالمخدرال المعني المتحدة الأمم مكت  المتحدة الأمم -4
 .2119 فيينا  الإرها   لمكافحة الجنالية
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